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  الملخص

یعمل القاضي الإداري على تطبیق قواعد القانون للفصل فیما یعرض علیه من نزاع إداري وفق إطار 

یاغة واضح المعنى ولا یشوبه غموض، غیر أن دور القاضي هنا لا یقتصر صمحكم القانوني في قالب مكتوب 

حلول قانونیة تأخذ صیغة القاعدة إلى انشاءهذالتطبیقيعلى هذا الأمر فقط فقد یتجاوز القاضي الإداري دوره ا

  .القانونیة في حال إعتراض القاضي الإداري منازعات إداریة غیر محكومة بنص قانوني

من غموض فييفي حال ما قد یلحق النص القانونوعلى هذا الأساس یجد القاضي الإداري منهجه

اني النصوص القانونیة وإیضاح المقصود منها، أو اللجوء إلى اللجوء إلى أسلوب التفسیر القضائي بتحدید مع

القاعدة في تطویر الإداري مساهما بذلك د النقص الواقع في قواعد القانونالإجتهاد القضائي بأسلوب إبتكاري لیس

  .المستمرین كمسلمة یمتاز بها القانون الإداريلقانونیة وتواكب التجدید والتطور ا

  .الإداري، المنازعة الإداریة، التفسیر القضائي، الإجتهاد القضائي، دعوى التفسیريالقاض:المفتاحیةالكلمات 

Abstract
The administrative judge works to apply the rules of the law to settle the administrative 

dispute in accordance with a written legal framework that has clear meaning and is not 
ambiguous, but the role of the judge here is not limited to this matter only. Administrative 
disputes with no legal provision.

On this basis, the administrative judge finds his method in the event that the legal text 
may be associated with ambiguity in resorting to the method of judicial interpretation by 
defining the meanings of legal texts and clarifying their intended, or resorting to judicial 
diligence in an innovative way to fill the shortfall in the rules of the administrative law, thus
contributing to the development of the legal rule it accompanies continuous renewal and 
development as a property of administrative law.

Key words: Administrative judge, administrative dispute, judicial interpretation, jurisprudence, 
recourse to interpretation.
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  مقدمة

لدعامة إرساء قواعد تؤسس على والعمل القانون ةسبیل تعزیز وبناء دولساهم القانون الإداري في 

طرف ممتاز یتمتع كونهاالأشخاص،مشروعیة الأعمال الصادرة عن الهیئات الإداریة في مواجهة رقابیة ل

تكلف بمهمة الفصل یة إداریة هیئات قضائبصلاحیات واسعة في مواجهة الأفراد، یتولى مسألة هذه الرقابة 

فیما ینشأ من منازعات إداریة بین الفرد المدعي والإدارة المدعى علیها وفق قواعد قانونیة تتسم بالوضوح 

  . یشوبها أي غموضولا

أمام نص قانوني مبهم وغیر واضح المعنى ویلحقه یحدث وأن یجد القاضي الإداري نفسه

یعمله القاضي للفصل في نص تشریعي ، أو لا یجدمعنى، أو یحمل في طیاته أكثر من الغموض

، مما یدفعه بالبحث صوب الإبتكار والتحلیل في إحداث قواعد للقانون الإداري النزاعات المعروضة علیه

من شبه العدم تتلائم وخاصیته المرنة والمتطورة وتحویرها في نسق یحدث التوازن بین المصالح 

بالتفسیر القضائي من وسائل ضمن وظیفته القضائیة سواء تعلق الأمرالمتعارضة في إطار المتاح له 

التطبیق السلیم لها وإبراز القیمة القانونیة لهذا له بإزالة كل لبس في حكم القاعدة القانونیة حتى یتسنى 

  .كحل تتخذه الجهة القضائیة تحسم النزاع المعروض أمامهاالنص، أو اللجوء إلى الإجتهاد القضائي 

مجلس الدولة كهیئة مقومة م الإزدواجیة القضائیة تم تأسیس لجزائر وفي إطار تبني نظافي ا

أثناء لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، تعنى بمسألة الإجتهاد القضائي وسده لأي نقص في التشریع

القانونیة المساعد للقاضي الإداري في إنشاء القاعدةمنازعة إداریة، وبهذا یظهر الدورتصدیه لحل أیة

  .في المادة الإداریة

  :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

  كیف ساهم القضاء الإداري في إثراء القاعدة القانونیة في المادة الإداریة؟     

أن تساهم في دراسة هذا في هذا الصدد للإلمام بمختلف الجوانب القانونیة والقضائیة التي یمكن

على اضي الإداري في وضع القاعدة القانونیة الإداریة، اعتمدناوما یلقى على عاتق القالموضوع 

  .المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي تماشیا وما تتطلبه تحلیل مواد القانون وكذا مجموع القرارات القضائیة

  :هو آتتقسیم موضوع دراستنا وفق ما ومحاولة منا لحل هذه الإشكالیة إرتأینا

  .ي إثراء القاعدة القانونیة الإداریةأسالیب القاضي الإداري ف-1

  .التفسیر القضائي كآلیة للفصل في المنازعة الإداریة- 1.1

  .الإجتهاد القضائي وحل النزاع الإداري- 2.1

  .دور القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریة-2
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  .حالات إعمال القاضي الإداري للتفسیر القضائي- 1.2

  .ف القاضي الإداري للإجتهاد القضائيأسباب توظی- 2.2

  .القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریةأسالیب- 1

یتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة تمكنه من إقرار قواعد للفصل في النزاع المعروض أمامه 

قد بغیاب دور شخصا من أشخاص القانون العام، غیر أن البعض یعتطراف النزاعأحد أخصوصا بتواجد

یتعدى كونه قاضیا تطبیقیا فقط هذا الأخیر دور أن القانوني، إلاالقاضي الإداري في حال وجود النص 

التفسیرلفمهمته تتجلى في التأسیس والإبداع والإنشاء في إیجاد الحلول للمنازعة الإداریة سواء من خلا

  .1د نص قانوني أو غیابهعة عمله كقاضي إداري یحكمه وجو بیأو الإجتهاد القضائي فط

.كآلیة للفصل في المنازعة الإداریةالتفسیر القضائي- .11

الشكل المكتوب وضمن المعانيوفق مدلول واضحتعد القاعدة القانونیة تعبیر عن إرادة المشرع 

مما یستدعي التفسیریكون نص القاعدة القانونیة غامضافي بعض الأحیان أنه إلاحدد المقصود منهای

الإداري للكشف عن حقیقة المفهوم ودلالته، فإذا كان النص واضحا ولا یحتمل أي تأویل یكون القاضي 

الأولى من القانون المادةهو ما نصت علیهتطبیقه على النزاع المعروض علیه و و بالإسترشاد به ملزما 

، إلا أن تطبیق 2..."واهایسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فح"المدني

  .تفسیرا لها لتحدید معناهایقتضيالقاعدة القانونیة 

  .القضائيف التفسیر یعر ت- 1.1.1

على أنه إزالة الغموض وما قد یوجد من لبس في حكم القاعدة القانونیة، ذلك أن یعرف التفسیر القضائي 

فالتفسیر یهدف .3ید المعنى الصحیح لهمن مظاهر حیاة القانون تطبیقه ومن مظاهر التطبیق السلیم تحد

إلى تحدید المضمون الحقیقي للقاعدة القانونیة وبیان نطاقها وتوضیح الغموض الذي قد یلابسها ومعرفة 

بین مختلف النصوص القانونیة وتصحیح ما یشوبها من نقص، أو قصور والسعي إلى حل التناقض

على ما تتضمنه القواعد القانونیة من حكم الاستدلال، وذلك عن طریق 4الأخطاء المادیة التي تعتریها

. هذه القاعدة حتى یمكن مطابقتها على الظروف الواقعیةوتحدید المعنى الذي تتضمنه

وبهذا ینصرف مفهوم التفسیر لكل قاعدة قانونیة مهما كان مصدرها التشریع أو الشریعة الإسلامیة 

یتعلق في صیغته العامة، أو تفسیر 5ع القواعد القانونیةأو العرف وتبعا لذلك یتسع مجاله فیشمل جمی

وتحدید نطاقها حتى وقوف على معنى القاعدة القانونیة الي بإزالة الغموض، وتوضیح معنى النصوص، أ

وفي هذا الإطار یقتصر . وفق معناه الخاص6یمكننا تطبیق حكمها على ما یعرض من حالات خاصة

  .یع فقط دون غیرهالتفسیر الخاص على قواعد التشر 

  .أطر التفسیر القضائي- 2.1.1

    :یكون التفسیر في إطارین
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  العام للتفسیر القضائيالإطار- 1.2.1.1

ضة علیه وإن تعددت و ر عكما هو معلوم أن القاضي الإداري یتوجب علیه الفصل في المنازعات الم

تناقض وفي إطار كل هذا یتعین أسبابها وإرتبطت بالخطأ المادي، النقص أو السكوت، والتعارض أو ال

یتهرب بحجة غموض النص وعدم وضوحه فالقواعد علیه أن یفصل في النزاع المعروض أمامه ولا 

بها، فهي من صنع بشري یحتدم الخلاف بشأن توبة مهما كانت صفة الوضوح التي تكتسالقانونیة المك

الأحكام لاستنباطالقضائي لتفسیرافي إطار ما یعرف بالمقصود من ورائها الأمر الذي یضع القاضي 

  . وفض ما یعرض علیه من نزاعات

یقوم به القاضي بمناسبة وظیفته وهو ینظر وفي المعنى العام له للمادة القانونیة القضائي والتفسیر

النزاع المطروح أمامه من توضیح لمعنى القاعدة القانونیة وبیان حكمها عندما تتطلب الواقعة الذي هو 

ون فهو ــــــــبیق القانـــادة، فالقاضي قبل أن یقوم بتطــــــــــنى هذه المـــــــــبحث عن معــــــالو تها ــــــــــلجبصدد معا

  .7مطالب بتفسیره

قرارات صادرة عن القضاء الإداري الجزائري فیما یتعلق ومن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد 

قانون الإجراءات المدنیة الملغى في القسم الخاص بالتحقیق في الفقرة الأخیرة من283بتفسیر المادة 

ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة ...: "والتي تنصالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الدعوى أمام 

إستثنائیة، وبناءا على طلب صریح من المدعي، إیقاف القرار المطعون فیه، بحضور الأطراف أو من

من 283/02قرارات المحكمة العلیا عن غرفتها الإداریة ترى أن المادة فمعظم ". ر أبلغ قانونا بالحضو 

رئیس (له إختصاص حصري للمحكمة العلیا قانون الإجراءات المدنیة تتعلق بوقف القرارت القضائیة وتجع

لس الدولة وفي قرار لمجلس الدولة نجد أن رئیس مج، ، ولا تشاركها فیه المجالس القضائیة)الغرفة الإداریة

مكرر من ق إ م وقوله أن مقتضیات 171أمر بوقف تفیذ قرار إداري مركزي استنادا إلى أحكام المادة 

من ق إ م تعد نظاما لوقف القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة في قرارأخر له، غیر أن قرار 283المادة 

شور بمجلة مجلس الدولة العدد والمن01/12/1997المؤرخ في 188163مجلس الدولة الجزائري رقم 

، ذهب إلى التخلي عن الإجتهاد القضائي السابق في مجال وقف تنفیذ القرارات 2002الأول سنة 

ق إ م یمكن أن یكون إما قرارا قابلا 283/2القضائیة بقوله أن المقصود بالقرار المطعون فیه في المادة 

  .8ق الطعن بالإبطالللإستئناف وإما قرارا إداریا، مطعونا فیه عن طری

  الإطار الخاص للتفسیر القضائي- 2.2.1.1

دعوى " سمیت ب حیث لتفسیر القضائي في صورته الخاصة  في دعوى التفسیر یتجسد ا

لا یفصل القاضي الإداري المختار في نزاع ما بل یقوم بتصریح یوضح معنى القرار إذ، "التصریح 

من الدعوى التي یطلب من خلالها وبهذا فهي،9ائل أخرىالإداري محل الدعوى دون أن یفصل في مس

ث یقتصر دور القاضي هنا على داري المطعون فیه بالغموض حیالقاضي بیان المعنى الحقیقي للقرار الإ
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المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة في ملف ولقد ذهبت10تحدید معناها دون أن یتعدى الأمر ذلك

أن الدعوى التفسیریة تهدف إلى ) ب.م(، ضد )ل.ب(قضیة 2010-04-08یخ قرار بتار 661194رقم 

توضیح أو تفسیر غموض یكتنف القرار محل التفسیر ولیس إلى مناقشة ما توصل إلیه وما فصل فیه من 

  .11نقاط قانونیة

من ضالمت09- 08، من القانون 901، 801، 285تجد دعوى التفسیر إطارها القانوني في المواد 

تختص المحاكم الإداریة كذلك : " على أن801، نصت المادة 12الإجراءات المدنیة والإداریةقانون

  :بالفصل في

یریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات ـــــــــدعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفس-1

  : الصادرة عن

  ...."الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة

: المتعلق بمجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم فجاء فیها01- 98من القانون 09والمادة 

والتفسیر في القرارات الإداریة الصادرة ...بالفصل في دعاوىیختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة" 

  .13"ة الوطنیة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنی

  .طرق تحریك دعوى التفسیر- 3.1.1

  :اتتم عملیة تحریك الدعوى بطریقین هم

  .الطریق المباشر للتحریك- 1.3.1.1

یمكن للمعني رفع دعوى التفسیر مباشرة أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة بتوافر مجموعة 

ان تتوفر على في دعوى التفسیرمن الشروط فإضافة لشرطي الصفة والمصلحة في الطاعن یشترط 

والذي یشوبه الغموض والإبهام، شرط التمثیل بمحامي، وشرط دفع الرسوم العمل محل دعوى التفسیر

  .القضائیة، إضافة إلى العریضة الإفتتاحیة

  .طریق الإحالة القضائیة- 2.3.1.1

ادي في حالة الدفع وهي الطریقة السائدة في تحریك دعوى التفسیر، حیث تقوم جهة القضاء الع

بمطالبة بالغموض والإبهام في قرار إداري مرتبط وحیوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصلیة المطروحة أمامها

  .14الأطراف بإحالة الأمر على الجهات القضائیة المختصة

دور القاضي في ربط الوقائع بحكم القانون لیس بالأمر السهل لأن یظهر أنوأمام كل هذا

كإختلاف القاعدة القانونیة بین النص العربي والنص الفرنسي، فضلا عن ترضه عوائق القاضي تع

لأن دور القاضي أوسع وأدق من عمل والدور المطلوب من القاضي بمراعاة الدقة الأخطاء المادیة، 

حالات المشرع نفسه لأن السلطة المختصة بالتشریع تسن القاعدة القانونیة تراعي العمومیة والتجرید دون ال

الخاصة بینما القاضي وهو یفصل في النزاع یواجه وقائع خاصة یطلب منه الفصل فیها بما تقره قواعد 
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یترتب عن التطبیقات العملیة من طرف رجال ، لما أن القاضي ملزم بتخطي هذا الحاجزإلا ، 15القانون

لتفسیر القضائي القضاء فهم النصوص، والكشف عما یكون قد شابه من عیوب أو قصور، إذ یقوم ا

لي المتسم ـــــــظري إلى جانبها العمــــــــبها النـــــــــشریع من جانــــــــــــــوص التــــــنقل نصـــــــــللقانون بأنه یقوم ب

  .16یة والشمولیةــــــــبالواقع

  .القضائي وحل النزاع الإداريالاجتهاد- 2.1

مجموعة من التشریعات في منازعات یجد حلها القانوني ام یحدث وأن یجد القاضي الإداري نفسه أم

متعددة الأشكال في الصیاغة الفنیة والشمول القانوني، خالیة عادة من المبادئ العامة الأساسیة ومقتصرة 

على الحلول الجزئیة، وأمام ضیق المجال الذي یعتمد فیه على العرف وما یتمتع به من حریة في التقدیر 

تفسیر والطریقة التي یتبعها في إصدار أحكامه، وأمام كل ذلك أصبح دور القاضي الإداري وأسلوبه في ال

  .17في إنشاء المبادئ وابتكار النظریات جلیا من خلال الإجتهاد القضائي

  .تحدید المقصود بالإجتهاد القضائي- 1.2.1

، وعلى من المعنىمتفق علیهمختلف فیه من حیث المبنى،القضائي یرى الفقه أن معنى الإجتهاد 

، أما بالنسبة للتعریف التشریعي فیغیب تماما "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعیة : " العموم نعني به

عن الساحة لأن وظیفة المشرع وضع القواعد القانونیة، لا إیجاد التعاریف، بل اكتفى هذا الأخیر بوضع 

التي ألزمت القاضي بالفصل في المنازعة وفق النص المادة الإفتتاحیة من التقنین المدني الجزائري، 

یعي ـــــــــــلامیة، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبـــــــــــبادئ الشریعة الإســـــــــــــذا لم یجد، فمشریعي، وإ ــــــــــــالت

  .18وقواعد العدالة

قضائي، لكن یمكن أما من حیث التعریف القضائي، فیلاحظ غیاب تعریف حرفي للإجتهاد ال

.19اكتشاف مجال تطبیقه في العلوم القانونیة في العدید من القرارات القضائیة من قبل دارسي القانون

  .صور الإجتهاد القضائي- 2.2.1

  :أمام هذا یمكن القول أن صور الإجتهاد القضائي یكون في إحدى الحالتین

  .المعنى العام للإجتهاد القضائي-1.2.2.1

الحلول التي تتوصل إلیها الجهات القضائیة وهي تفصل في الخصومات المعروضة فهو مجموع

والاجتهادائي الإداريــــــــــــالقضجتهادبالاعلیها في أي مادة أو فرع من فروع القانون، ویطلق علیها 

  ...القضائي التجاري

  .المعنى الخاص للإجتهاد القضائي-2.2.2.1

ضي الإداري في إیجاد واستنباط الحلول والأحكام القانونیة، لیطبقها على الجهد الذي یبذله القاوهو 

خصومة معروضة علیه في إطار القانون العام، وینطلق القاضي فیها من قواعد إستثنائیة غیر مألوفة في 

  .20قواعد القانون الخاص
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الإداریة الصادرة مجموعة من المقررات القضائیة یحمل معنى الإداري بهذا یكون الإجتهاد القضائي 

  شورة، والتي ــــــــیعتها أو درجتها، المنشورة منها وغیر المنـــــــــهما كانت طبـــــضائیة الإداریة مـــــــــعن الجهات الق

  .21واء كان ذلك بصفة صریحة أو ضمنیةتتضمن موقفا قانونیا جدیدا تغییرا لموقف قانوني سابق، س

  .في الجزائرالمادة الإداریةتهاد القضائي في جبالإخولةالهیئات الم- 3.2.1

ت إلیه عهدأنشأ مجلس الدولة الجزائري كجزء من السلطة القضائیة، لتكریس الإزدواجیة القضائیة، 

، أین یظهر الدور الإجتهادي للهیئة القضائیة العلیا في المواد توحید الإجتهاد القضائي في البلادمهمة

السلطات الموكله إلیه، لنعمل على تقییم الدور الإجتهادي لمجلس الدولة في الإداریة، في إطار المهام و 

  .إطار حل النزاع الإداري

  .مجلس الدولة الجهة القضائیة المختصة بالإجتهاد القضائي الإداري- 1.3.2.1

من 171یتولى مجلس الدولة في الجزائر وظیفة توحید الإجتهاد القضائي تطبیقا لنص المادة 

یمثل مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات : " والتي نصت على أن201622الدستوري لسنة التعدیل 

.القضائیة الإداریة

تضمن محكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على 

".إحترام القوانین 

نظام الإزدواجیة القضائیة في هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن تبني منإنطلاقا

الجزائرمستحدثا بذلك هرمین قضائیین، هرم للقضاء العادي تأخذ المحكمة العلیا قمته وتتوسطه المجالس 

  .القضائیة وقاعدته المحاكم الإبتدائیة، وهرم للقضاء الإداري یعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریة

یحدد قانون :" على أن2016لتعدیل الدستوري لسنة من ا172المادة صتهذا الإطار نفي 

  ".عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى 

وقد المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 01- 98القانون العضوي رقم جاء

س الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة مجل: " منه مجلس الدولة على أنه02عرفت المادة 

  .الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة

  .هر على احترام القانونسیضمن توحید الإجتهاد الإداري في البلاد وی

  ".یتمتع مجلس الدولة، حین ممارسة اختصاصاته القضائیة، بالإستقلالیة 

السابق ذكره 01- 98من القانون 11و10و09ولقد خول مجلس الدولة إنطلاقا من المواد 

مجموعة من الوظائف القضائیة تمثلت في الفصل في المنازعة الإداریة وذلك باعتباره یفصل في القضایا 

  .المعروضة علیه إبتدائیا ونهائیا، وجهة لقضاء الإستئناف، أو حتى جهة لقضاء النقض

المتعلق 01-98القانون العضوي من 09نصت المادة : مجلس الدولة محكمة إبتدائیة نهائیة- 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء : " بمجلس الدولة المعدل والمتمم
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والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات 

  .العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

  ".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

: " من القانون المتعلق بمجلس الدولة10فجاء في المادة : مجلس الدولة محكمة إستئناف- 

  ".یختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة 

المتعلق بمجلس 01-98من القانون العضوي 11طبقا للمادة : مجلس الدولة محكمة نقض- 

الدولة یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن الجهات 

  .القضائیة الإداریة، وكذا الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

ف وأقسام، ولقد لخص السید رئیس مجلس یمارس مجلس الدولة اختصاصاته القضائیة في شكل غر 

من خلال مهمته : " الدور القضائي لمجلس الدولة بقوله99-98الدولة بمناسبة إفتتاح السنة القضائیة 

القضائیة هذه یسهر مجلس الدولة على تطبیق القانون بمعناه الواسع سواء كان ذلك بالتطبیق المباشر 

ي یعطیه للقوانین والذي یرفعه إلى علم المواطنین والإدارات في للقرارات التي یصدرها أو بالتفسیر الذ

  .23"شكل اجتهاد وهكذا یشارك مجلس الدولة في تقویم عمل الإدارة بإرساء ثقافة إداریة

، كونه بهذه الولایة القضائیة لمجلس الدولة یكون المشرع قد أسند لمجلس الدولة وظیفته الطبیعیة

تقویم القرارات القضائیة وممارسة الإجتهاد القضائیة الإداریة، تعمل على جهة قضائیة علیا في الهیئات

القضائي، فیختص بنظر الطعون المرفوعة ضد القرارات القضائیة النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة 

  . الإداریة والمتمثلة وفقا للنظام القضائي الإداري الجزائري في المحاكم الإداریة

  .مجلس الدولة في حل النزاع الإداريتهادإجمدى- 2.3.2.1

یعد دور مجلس الدولة القضائي عاملا أساسیا والمعتمد أساسا على إجتهاداته مما یجعل منه شریكا 

أساسیا في إعداد القاعدة القانونیة ویجد مبرره في طبیعة قواعد القانون الإداري غیر القابلة للحصر التي 

نشئها بسبب عدم استقرار الإدارة على سلوك معین لمدة طویلة من تعتمد على المصدر القضائي في م

بدور تشریعي من خلال سده لأي نقص تشریعي أثناء تصدیه لحل مما یجعل مجلس الدولة یقومالزمن، 

في المشاركة في صناعة قواعد القانون إجتهادات مجلس الدولة، وبهذا تظهر أهمیة 24أي منازعة إداریة

  .نه شریك أساسي للدولة في مواجهة ما یمكن أن تصادفه من مشاكل قانونیةالإداري، والجعل م

لعدید من المناسبات القضائیةفي حل النزاع الإداري في ایظهر الدور الإجتهادي لمجلس الدولة 

ومثال ذلك تصدي مجلس الدولة للقرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء والذي ذهب وصفه من قبل 

یولیو 27وذلك في قرار صادر بتاریخ 25"المغامرة القضائیة " لقانون التأدیبي على أنه  أحد أساتذة ا
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عن أعلى جهة قضائیة إداریة حاسما، كان هذا القرار القضائي الصادر ، 172994تحت رقم 1998

لاسیما وأن ملخص القرار المبین المضمن في أربعة عناوین حمل دلالات واضحة على أن قرار المجلس 

قرار صادر عن سلطة مركزیة، وأن مخالفته للقانون، لأعلى للقضاء الصادر عنه في تشكیلته التأدیبیبةا

بعیب تجاوز السلطة یفتح مجال الطعن فیه بالإبطال أمام مجلس الدولة، وفي ختام مجلس صدوره أو 

. 26ة دستوریاالدولة یرى بأن القاضي مثله مثل كل موظف في الدولة یستفید وجوبا من حقوق مضمون

بجواز سحب القرار الإداري هفااعتر وفي مثال أخر یظهر لجوء القاضي الاداري للإجتهاد القضائي 

- 02- 10بتاریخ 72894ضاء أجل الطعن القضائي حیث جاء في القرار رقم غیر قانوني وذلك قبل انق

علیها في القضاء الإداري من المبادئ المستقر : " أنه) والي ولایة عنابة: (ضد) ع.ف: (في قضیة1988

  .   27"أنه یجوز سحب القرار الإداري إذا كان قرار غیر قانوني وذلك قبل انقضاء أجل الطعن القضائي 

یظهر كذلك اعتماد مجلس الدولة على الاجتهاد القضائي في موقف له حیث استبعد نظریة العلم 

كن حیث أنه قانونا وعملا بالإجتهاد ول: " جاء فیه1999- 06- 28الیقین في قرار صادر عنه بتاریخ 

المستقر في الغرفة الإداریة سابقا للمحكمة العلیا ولمجلس الدولة حالیا، فإن آجال الطعن ضد قرار إداري 

لا تجري إلا بعد التبلیغ الرسمي للمعني بالأمر، وعلیه فإن فرضیة علمه أثناء سیر دعوى ما، لا یعتد به 

  .  28"لنص القانوني لعدم الدقة وعدم الإلتزام با

إذا كان سلمنا في بدایة الأمر بالدور الریادي للإجتهاد القضائي لمجلس الدولة في حل النزاع - 

الإداري، وإثراء القاعدة القانونیة الإداریة إلا أن هذا الأمر تعتریه بعض المآخذ حیث أنه لا یمكن الحدیث 

اته وذلك لهیمنة القاعدة التشریعیة في القانون عن قانون إداري جزائري قضائي لا في أسسه ولا تقنی

الإداري الجزائري، وعدم وجود قضاء إداري له القدرة على ابتكار القاعدة القانونیة خارج النص التشریعي، 

فالقرارات القضائیة الصادرة عن جهات القضاء الإداري لاتحوي على اجتهاد ذي قیمة إبداعیة، نتیجة تأثر 

الإداریة للنزعة المكتوبة بعیدا عن النزعة القضائیة، الأمر الذي أدى بالقضاة بالإبتعاد القاعدة القانونیة

، أو الإستنجاد بالإجتهاد 29عن الجانب الإبتكاري، واللجوء إلى تطبیق بعض قواعد القانون المدني

  . 30القضائي الأجنبي في أحیان أخرى

هج واحد في منازعات مشابهة یزعزع تراجع مجلس الدولة عن مواقفه، وعدم اعتماده على ن- 

، ویفرض علیها نوع من النسبیة في مدى الإداریةالمكانة القانونیة لاجتهادة في اثراء القاعدة القانونیة

عن دوره الإجتهادي فما لبث وأن عاد وأصدر الأخذ بها، فمن بین المواطن أین ثبت تراجع مجلس الدولة 

یة العلم الیقیني التي سبق وأن أنكرها فجاء في قرار له صادر عدد من القرارات طبق من خلالها نظر 

رغم انهم كانوا 1995- 11- 21حیث أن المستانفین لم یسجلوا دعواهم إلا في : " 1999- 12- 20بتاریخ 

على علم بالقرار محل الطعن بالإلغاء حیث لم یستنتج مما سبق بیانه أن قضاة مجلس قضاء الجزائر قد 
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ائي المستقر ألا وهو نظریة ـــــــــعن شكلا وفقا لإجتهاد القضـــــــــلما قضوا بعدم قبول الطأصابوا في قرارهم 

  .31..."العلم الیقیني

تحت 2005جوان 07أقره بتاریخ سابقة قضائیة أخرى تراجع كلیة عن اجتهاد سبق وأن ففي- 

ضاء في تشكیلته التأدیبیبة تكتسي ، إذ كرس مبدأ جدیدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلى للق16886رقم 

طابعا قضائیا، وبهذه الصفة فإن رقابة مشروعیتها تتم عن طریق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء

  .32المفتوح ضد القرارات الإداریة

كما أنه لا خصوصیة للقانون الإداري والقضاء الإداري في الجزائر، لأنه لا یوجد اختصاص - 

القضاة لا في مرحلة التكوین ولا في مرحلة ممارسة الوظیفة، كما أن فلسفة المشرع قانوني حصري بین

القضائیة انصبت على ي منه في ظل الإزدواجیة الجزائري في فكرة التنوع القانوني بین العادي والإدار 

سم في الجانب التنظیمي للجهاز القضائي دون القانون الإداري لم یكن محور التغییر ولا العامل الحا

  .33التأسیس لقضاء إداري متمیز

2016من التعدیل الدستوري لسنة 171بمجلس الدولة طبقا للمادة إذا كان الدور المنوط فوعلیه 

لقواعد ودوره المنشئإلى جانب إختصاصاته القضائیة القیام بوظیفة الإجتهاد القضائي في المادة الإداریة

، فإن حسن أدائها یفرض إعادة النظر في ام القانونیة من قصورالقانون الإداري في حالة ما یشوب الأحك

الإختصاصات المعهودة لهذه الهیئة القضائیة العلیا، ذلك بقدر ما یكون الإختصاص القضائي محدود 

وظیفة الإجتهاد على الصعید الإداري ویساهم في وضیق النطاق بقدر ما یتمكن هذا المجلس أن یمارس 

    .34مبادئ القانون الإداري الجزائري في مرحلة الإزدواجیة القضائیةتقنین وتطویر أحكام و 

كما أن استقرار مجلس الدولة على اجتهاداته القضائیة یعطیها قوة ویضمن الأخذ بها من قبل 

له بذات الهیئات القضائیة الدنیا، كما أنه لا یوجد تناقض بین تكلیفه بتوحید الإجتهاد القضائي والترخیص

راجع عنه، بإقرار إجتهاد مغایر، فطبیعة عمل مجلس الدولة كونه یفصل في الطعون الخاصة الوقت الت

، وهو ما یخول له بقضایا معینة، تجعل قراراته لا ترقى لمستوى القانون الذي یتضمن قواعد مجردة وملزمة

مغایر، شریطة الحریة في التقید بالإجتهاد القضائي الذي أقره أو التراجع عنه بإحداث إجتهاد قضائي

    .35اتباع الإجراءات المقررة قانونا

  .القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریةدور- 2

تعرض المنازعة الإداریة على القاضي الإداري لإیجاد حلول قضائیة لها ضمن المنظومة القانونیة 

واضحة المعنى ولا غة محكمة ي أن تكون ضمن صیاالناظمة لهذا الشأن هذه النصوص القانونیة تقتض

ادة القانونیة توقعت حاضرها ومستقبلها، ة كمال التشریع التي تفترض أن المتحتمل أي تأویل إقترانا بفكر 

اب تتطلب ـــــــــوأسب،التفسیر القضائيتدعي ــــــــحالات تسي الإداري ـــــــــلكن یحدث وأن یصادف القاض

  .القضائيالاجتهاد
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  .تفسیر القضائيللالقاضي الإداري إعمالحالات- 1.2

یكون النص القانوني في الأصل واضح الدلالة على المراد منه ولا یحتمل معنى أخر ولا یحتاج 

ما یحدد یاغة القانونیة ن الشارع من خلال الصالإجتهاد في البحث عن المراد من النص لألىالقاضي إ

هناك نصوص قانونیة تتمیز بالخفاء والغموض، فیتعین یریده من خلال إصدار النص وما یقصده، ولكن 

القاضي الذي یطبقها إزالة ما یكتنفها من فیقوم،على من یطبقها السعي في إزالة الخفاء والغموض

، 36من معنى وقد یتعین ترجیح أحد المعاني وتعیین المراد منهغموض، وإذا كان النص محتملا لأكثر

  .تفسیراب البوبذلك تتحدد حالات أو أس

  .حالة الخطأ المادي وحالة الغموض أو الإبهام- 1.1.2

  :تتجسد حالة الخطأ المادي وحالة الغموض أو الإبهام من خلال

  .الخطأ المادي- 1.1.1.2

فقد یقع المشرع في أخطاء عند صیاغة النصوص التشریعیة وهو كل تشویه یلحق صیاغة النص، 

و إملائیة، أو إحلال لفظ في النص محل لفظ أخر، أو قد ومن هذه الأخطاء أخطاء طباعیة أو لغویة أ

یشیر النص إلى مادة سابقة وهو یرید غیرها، أو خطأ في ترجمة بعض المصطلحات، أو عدم الدقة في 

، بحیث لا 37أو الإطناب في تعابیر النص أو الإقتضاب المخل في الصیاغةالقانونیة،المصطلحات 

  .حیح هذا الخطأیمكن فهم المراد من النص إلا بتص

من القانون المدني 220وعلى سبیل الإستئناس من أمثلة الأخطاء المادیة ما نصت علیه المادة 

إذا برئت ذمة الدائن قبل أحد الدائنین المتضامنین لسبب غیر الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل " الجزائري من أنه 

خطأ في وضع لفظ مكان لفظ ، فهنا"أجله برئت ذمته من الدائنین الآخرین إلا بقدر حصة الدائن التي

آخر والصحیح أن توضع كلمة المدین في بدایة عبارة نص هذه المادة بدل الدائن، لأن المدین هو الذي 

  .38یقع على عاتقه تنفیذ الإلتزام، وبالتالي فهو الذي تبرأ ذمته بأحد أسباء انقضاء الإلتزام

  .حالة الغموض أو الإبهام- 2.1.1.2

أن وظیفة القضاء قاصرة على الفصل في النزاع طبقا لنص قانوني یحكم هذا النزاع به م من المسل

وكل ما هنالك أن القاضي یعمل على تفسیر هذا القانون أثناء تطبیقه، أما القاضي الإداري فیأخذ مساحة 

مستخلصا من ، فقد یحصل أحیانا أن یكون حل النزاع39أكبر من الحریة وهو یقوم بتفسیر القانون الإداري

نص قانوني، فیعمل القاضي على تفسیر هذا النص المحاط بالغموض، وهنا لایكون القاضي في إطار 

روض علیه، إنشاء قاعدة قانونیة، بل یقوم بتفسیر النص الذي یكتنفه الغموض ولا یقدم حلا للنزاع المع

واسع له، وله في ذلك أن یعتمد على ، أو یلجأ إلى التفسیر الالقاضي الإداري بحرفیة النصوهنا قد یلتزم 

هات ــــــــــادرة عن جــــــــــص القانوني، أو قد یلجأ إلى قرارات صــــــــــضیریة المصاحبة للنـــــــــــالأعمال التح

  .40قضائیة أخرى

  ظام العام للعرف ـــــــــــــشرع الجزائري إلى ترك أمر تقدیر ما یعتبر من النــــــــفعلى سبیل المثال ذهب الم
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ائد والفلسفات التي یعتقدها الأفراد في المجتمع، فما یعد من النظام العام في وقت ما لا یعد كذلك في الس

وقت آخر ومن تطبیقات مجلس الدولة في هذا الشأن قراره المتعلق بالغلق الإداري المؤقت حمایة للنظام 

أنه بعد الطعن المقدم و : " فجاء في حیثیات الحكم0016195یحمل رقم 2002- 09- 23العام بتاریخ 

م أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر، القرار موضوع الإستئناف الحالي، . من طرف السید ب

وأن المستأنف یتمسك بأن المستأنف علیه لم یحترم إلتزاماته التعاقدیة، وكان ینظم سهرات تمتد إلى غایة 

  . 41"م إخلالا جدیا نت تزعج سكان المركب وتخل بالنظام العااالصباح وك

  .بالنسبة للنقصان أو السكوت وحالة التناقض- 2.1.2

  :مایليمن خلالحالة النقصان أو السكون وحالة التناقض ظهرت

  .بالنسبة للنقصان أو السكوت- 1.2.1.2

ا یصیب النظام القانوني من یعد النقص أو السكوت من قبیل حالات التفسیر القضائي، وهو م

أسباب النقص في التشریع أسباب فنیة ترتبط بمدى قدرة المشرع على التنظیم الفني أو ، ومن أبرز ثغرات

عوامل مختلفة أهمها یتصل بطبیعة الروابط التي یتناولها التنظیم الفني، أو أسباب عملیة أخرى كغلبة 

عة على الإرادة المشر بلوغ مستوى النضج التشریعي، إضافة إلى كفایة لتجرید علیها، أو قصورها عنا

ویضاف إلى ما تقدم، قصور اللغة أو ،ما یستجد من التطور في المستقبلالبصر بحقائق الحاضر ومدى 

  .42نسیان المشرع

ومن بین القرارات التي صرح فیها مجلس الدولة بدور القضاء الإداري في سد الفرغ التشریعي من 

حیث أنه إذا كان : " س الدولةء في حیثیات مقرر صادر عن مجلجاخلال ضمان مبدأ المساواة ما

سكوت القانون هذا یعتبر سهوامن المشرع، فإنه تسبب في عدم مساواة المتقاضین أمام الضمانات المقررة 

قانونا، وخلق وضعیة قانونیة غیر عادلة، یتعین بالتالي على القاضي الإداري تصحیحها من خلال 

، حیث أن هذا ...ریة بالمجلس القضائيالسماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدا

الإختصاص، وبموجب إجتهاد مستقر لمجلس الدولة لا یمكن إسناده إلى القاضي الإستعجالي الذي لا 

قواعد القانونیة في الیجد غیاب من هنا .43"یمكنه أن یتحول إلى مراقب للجهة القضائیة التي ینتمي إلیها 

روف التاریخیة لنشأة القانون الإداري وفصله عن القانون المدني المجال الإداري مبرره الواقعي في الظ

بالتطور الحاصل في مجال المنازعة الإداریة، وتطور الخدمة العمومیة  مما أملى على القاضي الإداري 

  .ملأ هذا الفراغ

  .تناقض أو التصادمبالنسبة لل- 2.2.1.2

لول أحدهما وحكمه یخالف مفهوم قد یحصل كما لو كان ثمة تعارض بین نصین، بحیث یكون مد

القاضي أن یعتبر أحد النصین وهو الأخر وحكمه في موضوع واحد، في مثل هذه الأحوال یكون دور 

.44...الأحدث ناسخا للأخر، وكأن المشرع بالنص الحدیث قد ألغى النص القدیم المتعارض معه
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ما على الأخر أمكن الإستعانة وعلیه فإذا تعارض نصان ولم یمكن الجمع بینهما أو ترجیح أحده

بالقرائن الخارجیة، كما یمكن أن یقدم النص الأعلى في سلم التدرج التشریعي على النص الأدنى، فیقدم 

القانون العادي على الفرعي ویعد ذلك كأنه نسخ، فالنص اللاحق یلغي النص السابق، والنص الخاص 

  یل عما یحتویه النص العام، جعلته في إطار عام ـــــــیقید العام، لأن النص الخاص یتضمن إضافات وتفاص

  .45عن النص الخاص

  .أسباب توظیف القاضي الإداري للإجتهاد القضائي- 2.2

من الناحیة التاریخیة نظرا للطبیعة الخاصة التي یتمتع بها القانون الإداري، وحتى ظروف نشأته 

نشاطه، أدى ذلك إلى أن یصبح القضاء الإداري كل قواعدة القانونیة لاتساع وتعدد مجالاتوعدم تقنین

یحكم النزاع المعروض یلعب دورا ممیزا في ابتداع قواعد القانون الإداري في حالة عدم وجود نص قانوني 

، وذلك من خلال قیامه بوظیفة 46علیه حیث یصبح القاضي الإداري مشرعا یحل قضاؤه محل القانون

  .تساوي أطراف الدعوى الإداریةحتى في حالة عدم الإجتهاد القضائي 

  .حالة غیاب النص القانونيفي - 1.2.2

القاضي یشیر صراحة إلى إمكانیة قیاملقانونیة یظهر غیاب أي نص قانوني بتفحص النصوص ا

الإداري بإنشاء أو وضع القاعدة القانونیة، وأكثر من ذلك، فإنه لا یوجد أي نص قانوني صنف الإجتهاد 

إلا أن واقع القانون الإداري وخصائصه فرضت إمكانیة صادر القانون الإداري،القضائي كمصدر من م

إجتهاد القاضي الإداري في النزاع المعروض علیه، ویمكن أن تتعداه وتعمم على حالات لاحقة متجاوزة 

، إذ قیل أنه لا قانون بلا قاضي یعمل على تطبیق ذلك القانون، 47بذلك حدود حجیة الشيء المقضي فیه

بحیث أثر داريي المجال الإداري لایمكن الحدیث عن وجود قانون إداري إلا إذا كان هناك قضاء إوف

في البدایة رفض القانون شاء صرح القانون الاداري المستقل سبق ظهور مجلس الدولة في فرنسا على إن

ي كان حدیث النشأة كان دار منازعة الإداریة ولان القانون الإالاداري الفرنسي تطبیق قواعد القانون على ال

وقد تناول، 48لزاما على القاضي الاداري أن یفصل في النزاع وإلا یجد نفسه أمام جریمة نكران العدالة

حیث صرح 1972- 12- 07في قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ اء الجزائري هذا الأمر القض

الفصل بحجة سكوت النص أو غموضه أو القرار القضائي للمجلس الأعلى أن القاضي الممتنع عن 

  . 49قصوره سیتابع بجریمة نكران العدالة

في هفیكون دور القاضي الإداري بهذه الصفة أكثر تمیزا من القاضي العادي الذي ینحصر دور 

تطبیق القانون على المنازعة دون أن یتعداه لوضع القواعد المناسبة التي تتفق مع طبیعتها بینما یكون 

ضي الإداري وضع القواعد القانونیة الملائمة للنزاع المعروض أمامه الأمر الذي أضفى على دور القا

واحتیاجات العمل الإداري ومقتضیات السیر الحسن قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي یتماشى 

  .50للمرفق وإستمراریته

  تماد الجهات الفاصلة في النزاع ائي الإداري في الجزائر یلاحظ إعـــــــــوالملاحظ لحركة الإجتهاد القض
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وضعف الفراغ الكبیر الذي عرفه القانون الإداريفرضهاالإداري على الإجتهاد القضائي الإداري إستعانة 

  .مصادر هذا الأخیر

فقد عمل القضاء الإداري في الجزائر على :المسؤولیة الإداریةمجال الاجتهادات القضائیة في - 

كما قام بتحید ...بما فیها المسؤولیة على أساس الخطأ أو بدونه اري في مجملها إرساء قواعد القانون الإد

2003-03- 11صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 7733ففي القرار رقم أساس مسؤولیة إدارة المستشفى 

  : ضد مستشفى بجایة ومن معه) ح.م(في قضیة 

الإحتیاطات اللازمة للحفاظ على المستشفى مسؤول ما دام أخل بواجبه المتمثل في أخذ : المبدأ

  .السلامة البدنیة للمریض الموجود تحت مسؤولیته

  .51عدم مراقبة الألات المستعملة من طرف أعوان المستشفى یشكل خطأ مرفقیا عاما

- 07- 25صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 033628ففي القرار رقم مصالح الشرطة مسؤولیة و 

حیث أنه ونظرا لما یشكله " .ذوي حقوق المرحوم: ي ضدقضیة صندوق الضمان الإجتماع2007

السلاح من مخاطر سواء بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة للغیر فإن مسؤولیة مرفق الأمن في تحمل 

وهذا ما مؤسسة قانونا...ذوي حقوق المرحومالتعویض ثابتة، وعلیه فإن طلب التعویض المقدم من طرف 

  .وغیرها من المسؤولیات. 52"للقضاء الإداري في الكثیر من أحكامه إستقر علیه الإجتهاد القضائي

على إرساء الاجتهاد القضائيعمل:الاجتهادات القضائیة المتعلقة بإرساء مبادئ دعوى الإلغاء- 

وحدد طبیعة القرار مبادئ دعوى الإلغاء بما فیها حمایة لحقوق وحریات الأشخاص أمام تعسف الإدارة

للطعن كل هذا في غیاب النصوص القانونیة المحددة لنظام هذه الدعاوى، متأثرا في ذلك الإداري القابل

ومن بین القرارات القضائیة التي اعتمد فیها القاضي الإداري على ، بموقف الإجتهاد القضائي الفرنسي

صحیح الذي الإجتهاد القضائي بصفة صریحة في تسبیب قراراته ما أقره باستحالة سحب القرار الإداري ال

) ل.ب: (قضیة29432تحت رقم 1982- 11- 27تتخذه السلطة ویكون منشأ لحقوق فجاء القرار بتاریخ 

- وعلى ما جرى به قضاء ثابت- من المقرر قانونا : " أنه) ش البلدي للقبة.م.والي ولایة الجزائر ور: (ضد

حقوق ومن ثم فإن القرار البلدي استحالة سحب القرار الإداري الصحیح الذي تتخذه السلطة ویكون منشأ ل

  .53"الملغي لرخصة البناء لمجرد إدعاء بوجود نزاع في الملكیة یعد قرارا مشوبا بتجاوز السلطة 

في حیثیاته على الاجتهاد القضائي التي اعتمد علیها القاضي الاداري الأخرى ومن أمثلة القرارات 

البلدي . ش.رئیس م: (ضد) و.ر.ع.ب: (قضیة1987- 06- 06المؤرخ في 53922القرار رقم 

حیث أنه مهم كان الحال فإنه تجدر الإشارة أن القضاء الثابت كرس تطبیق المبدأ العام " )لبلدیة بلعباس 

  .54"للقانون وهو استحالة سحب قرار صحیح تتخذه السلطة ویكون منشئ لحقوق مكتسبة 

إجتهاد قضائي فیما یتعلق ث عنبالبح: الإجتهاد القضائي وإختصاص القاضي الإداري- 

استقر مجلس الدولة على أن اختصاص الفصل في النزاعات المتعلقة باختصاص القاضي الإداري 

بالعقود التوثیقیة یكون من نصیب القضاء العادي، حتى ولو كان أحد أطراف النزاع شخصا من أشخاص 
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دیریة الضرائب ضد المؤسسة العمومیة قضیة مالقانون العام، ولقد اعتمد مجلس الدولة على هذا الحل في

حیث : " ...الإقتصادیة للحدید والفوسفات بحضور الوالي ومدیر أملاك الدولة والموثق والمحافظة العقاریة

لفائدة   2003- 04- 02أن العقد المطعون فیه هو عقد توثیقي محرر من طرف الأستاذ بلقاسم قدور في 

  ةمن انتقال ملكیـــــــــــللحدید والفوسفات والذي یتض  الاقتصادیةسة العمومیة ـــــــــــــسة فرفورس وهي المؤسـمؤس

  ...الشقتین الواقعتین ب

ضع ــــــــــــقیة تخــــــــــتعلقة بالعقود التوثیــــــــــــتقر علیه قضاءا أن النزاعات المــــــــــــحیث أنه من المس

  .55..."قضاء العاديــــــــلل

  .المنازعة الإداریةفي طراف لأادم المساواة بین ع- 2.2.2

من الفقه أن سبب الإجتهاد في المواد الإداریة عدم المساواة بین أطراف المنازعة یرى بعض 

خاص القانون العام ذات السیطرة لما لها من باعتبارها شخصا من أشالإداریة أي بین الإدارة العامة 

في " المدعى علیه " ، وبهذه الصفة تأخذ الإدارة دور 56اد العادیینامتیازات تتمتع بها في مواجهة الأفر 

لامتیازات السلطة العامة وطرف وحیازتها للأوراق الإداریة المتمتعة الدعوى لما تتمتع به من امتیازات 

وفي موقف ضعف مع یضحى في غموض مما تتخذه الإدارة من إجراءات" المدعي " أخر الفرد العادي 

فلیس العلاقة بینهم على قدم الكتابیة في إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائیة الإداریةسیادة الصیغة

لتدخل في المنازعة بشكل إیجابي، بشكل التنقیب والبحث، على القاضي افرض ، الأمر الذي 57المساواة

ق، یقدر تولي القاضي عبء سیر الإجراءات من بدایتها حتى نهایتها فیأمر بالتحقیق یفحص الوثائو 

وسائل الإثبات، ثم یفصل في الدعوى، في حین أن المدعي لا یكلف نفسه بذلك على عكس القاضي 

المدني الذي لا یمكن له القیام بهذا الدور فهو مجرد حكم بین خصمین، في حین أن القاضي الإداري 

      .58التوازن العادل بین الطرفینإقامة نوع من یعمل على 

  الخاتمة

أن القضاء الإداري قد ساهم إلى جانب السلطة المختصة بالتشریع في یمكن القولوفي الأخیر

إرساء قواعد للقانون الإداري وهي ضرورة فرضتها الخصائص التي نسبت للقانون الإداري من نشأة 

تاریخیة ومرونة وسرعة في التطور، إضافة إلى خاصیته القضائیة حیث برز للوجود عن طریق المبادئ 

وامتدت هذه الاسالیب حد عد الإداریة الذي وضعها القضاء الفرنسي بإرسائه لمجموعة من النظریاتوالقوا

الاعتماد علیها من قبل نظیره الجزائري، وبما أن القانون الإداري حدیث النشأة فإن القاضي الإداري یجد 

القانون الإداري أو ما في نقصداریة المعروضة علیهنفسه مطالب بإیجاد حلول للفصل في المنازعة الإ

، جریمة نكران العدالةارتكاب تجنب الوقوع فيو یكتنفه من غموض، أو في حال وجود فراغ تشریعي، 

وتجنبا لهذا یعمل وفق التفسیر القضائي في حال تصادفه والحالات التي تستوجب التفسیر القضائي، 

لیة الأخیرة وذلك بإحداث قواعد ال هذه الآمسببات التي تستدعي إعموالإنتقال إلى الإجتهاد القضائي وال

بإعمالها والوقوع في حالات مشابهة ویلتزمیعرض علیه من نزاع إداري مافیالقاضي طبقهایقانونیة إداریة 
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وكل ، وفي هذا الصدد أوالتوفیق بین متطلبات المرفق العام وحسن سیره وحقوق المواطنینلهذا النزاع

مجلس الدولة بمهمة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد وهذا المؤسس الدستوري في الجزائر

العدالة وتكریس د جزائري في تطویر قواعـــــــــرع الــــــــــشطقیة في رغبة المـــــــــیس كان نتیجة منـــــــــــالتأس

  .مایة أكثر للمتقاضینــــــــــــح

  :ها إلا أن هذا الموضوع تتخلله بعض النقائصغیر أنه ورغم هذه النتائج المتوصل إلی

مبدأ قائم بذاته یعمل على إحداث الفصل بین السلطات ن مبدأ الفصل بین السلطاتفإذا كا- 

وإختصاص كل سلطة بما ینسب إلیها من مهام ضمن إطار قانوني، فإن ألیات إیجاد حلول من القاضي 

ض فكرة الفصل المطلق ــــــــــن أن تزعزع هذا المبدأ وتدحالإداري فیما یطرح علیه من منازعات إداریة یمك

  .بین السلطات

ألقى الدستور على عاتق مجلس الدولة إختصاصا إنشائیا للقواعد الإداریة، إلا أنه نظیر هذا لم - 

یذكر أیة تفاصیل تتعلق بهذا الدور، ضف إلى ذلك إثقال كاهل مجلس الدولة وتحمیله عبء 

  .ظیم القضائي الإدارينتنوعة تؤثر حتما على الدور الأساسي المنوط بقمة التإختصاصات قضائیة م

غم اعتماد الجهات القضائیة الإداریة على قواعد الإجتهاد القضائي في إرساء مبادئ المسؤولیة ر - 

  .إلا أن القاضي الإداري لم یستغني عن قواعد القانون الخاص لانعدام فكرة التخصصالإداریة،

  :إقتراحه في هذا الصددوما یمكن 

عدم إعتبار آلیات القاضي الإداري في صنع القاعدة القانونیة مجرد أداة تطبیق یتم اللجوء إلیها - 

كلما تطلب حل نزاع إداري ذلك أمام محدودیتها في الإستعمال، وإنما فضاء یظهر من خلاله القاضي 

  . الةالإداري داعما لدولة القانون ومقتضیات السیر الحسن للعد

،التي جعلت منه محكمة موضوعالتخفیف على مجلس الدولة في جانب إختصاصاته القضائیة- 

  .لیتفرغ لمهمته الأساسیة وتوحید الإجتهاد القضائيوإنشاء محاكم إستئناف إداریة،

، مما یساعد على معرفة لإجتهاد القضائي الإداري، ضمن مساحات إلكترونیةإتاحة إشهار ا- 

قضائي الإداري الأمر الذي یساهم في دعم الدراسات في المجال القانوني، الأمر الذي یسهل الإجتهاد ال

لى ضوء ما على واضعي القاعدة القانونیة الإداریة معرفة النقائص التي تلحق بالمادة الإداریة وتنقیحها ع

  .تم إقتراحه من توصیات
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